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خلاصة هذا البحث في: النظر في القضايا، وتعين ذلك على القاضي عند تقديمها والتدبر فيها، والتأكد من صحتها، ومدى توافر أركانها وشروطها.
الكلمات الافتتاحية:  القضايا، صحتها، الحكم.
 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

إذا رفعت الدعوى إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينظر فيها ويبت في شأنها وذلك على مراحل، ويتبع في ذلك إجراءات معينة؛ أهمها النظر في الدعوى نفسها عند تقديمها؛ للتدبر والتأكد من مدى صحتها، ومدى توافر أركانها، ومدى توافر شروطها، وهل يوجد فيها مانع يمنع من النظر فيها، ويعرف المدعي والمدعى عليه والمدعى به والمدعى له، ومدى اختصاصه هو كقاض بالنظر في هذه الدعوى ومحلها، فإن وجد الدعوى باطلة ردها؛ كأن فقدت شرطا من شروط صحتها أو افتقرت إلى ركن من أركانها، وإن رأى أنها ناقصة طلب إكمالها؛ يعني غير مستوفية كأن مثلا تكون دعوى لعقار ولم يحدد فيه حدود هذا العقار، أو دعوى بدين ولم يحدد المدعي مقدار هذا الدين فإنه يصححها؛ يعني يطالب باستكمال الناقص فيها، وإن وجدها باطلة ردها. 
فهذا كله هو أول ما يبدأ به، وهو أمر أساسي يترتب عليه اتخاذ خطوات عملية للسير في الدعوى والتقاضي فيها، أو الانصراف عنها؛ لأن القاضي أحيانا قد يكون غير مقتنع بالدعوى في حد ذاتها كأن تكون دعوى كيدية، أو أن يكون الغرض منها تشويش أو التشويه لسمعة المدعى عليه، ويحدث هذا أحيانا فإذا رأى ذلك وثبت لديه فإنه لا يستمر في سير الدعوى، بل يبادر برفضها، وهذا هو شأن السلف الصالح } كانوا يتدبرون في الدعوى المرفوعة إليهم حتى يتثبتوا، فإذا كانت هذه الدعوى صحيحة أو ناقصة واستكملت، وكانت مستوفية لأركانها وشروطها وارتاح القاضي إلى أنها ليست كيدية، وليس الغرض منها التشويش على أحد؛ فإنه يبدأ في السير في إجراءات التقاضي. 
وينتقل بعد ذلك  إلى الأمور والخطوات العملية، فمثلا يبدأ باستدعاء الخصوم طلب حضورهم بين يديه أو من يقوم مقامهما من الموكلين بالخصومة أو الأولياء، ثم ينتقل إلى إثبات الدعوى؛ لأن كل دعوى تظل زعما ومجرد دعوى حتى تثبت يطالب بإثباتها من جانب المدعي عليه أن يثبت هذا بالبينات والحجج القوية، فإذا أثبتها فإنه يتوجه إلى المدعى عليه ماذا ترى؟ أجب عن هذه الدعوى فيبدأ بالدفوع أو النقض لما ادعاه خصمه أو يقر، فإذا أقر فالأمور تنتهي بسهولة، فيأمره القاضي ما دام قد أقر بأن ما يدعيه صاحبه أو خصمه عليه هو صحيح فيقول له: إذًا قم بتبرئة ذمتك ورد الحق إلى صاحبه خصوصًا وأنت مقر بهذا، ما الذي يمنعك؟ فيقوم بالتنفيذ فورًا، لكن إذا كان له مدفع ويفهم القاضي ويسأله عن هذه الدفوع ويناقشه فيها، ويسأل المدعي في هذه الدفوع أيضًا، أحيانا يتحول في سير القضاء  المدعي إلى مدعى عليه فالقاضي يلاحظ هذا التدرج في سير القضاء، فإذا انتهى إلى رأي يراه حقا وارتاحت نفسه إليه بالبينة والقرائن القوية عليه أن يحكم.
وهذا الحكم يعقبه التنفيذ؛ لأن ما فائدة الحكم بدون تنفيذ، أحيانا يصدر الحكم مشمولًا بالنفاذ، وأحيانا يصدر الحكم دون أن يكون مشمولا بالنفاذ، لكن الأصل هو أن الحكم واجب النفاذ، وفي هذه الحالة تقوم الجهات المسئولة بالتنفيذ سواء كان هذا التنفيذ على شكل عقوبة؛ فتقوم وزارة الداخلية بمسئوليتها بهذا، أو إذا كان مطالب بتنفيذ من الناحية المدنية يرفع في  محكمة أخرى تطالب بحقه المدني، وينفذ هذا أيضا، أو يطلب من المسئولين تنفيذ هذا الحق المدنى إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ.
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